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 الشكر والتقدير

 

بكل فخر وامتنان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الله سبحانه وتعالى، الذي وفقني وأعانني  

الكريم،  على إنجاز هذا المشروع ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه 

.ومثمرًا في خدمة العلم والمعرفة . 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في دعمي وتوجيهي خلال مراحل  

إعداد هذا المشروع، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإدارة العامة، لما 

قدموه من علمٍ وإرشادٍ وتوجيهٍ بنّاء كان له الأثر الكبير في إثراء هذا البحث وصقل محتواه 

. العلمي والعملي  

كما أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة التي كانت السند الحقيقي والداعم الأول طوال فترة  

الدراسة، بصبرها وتشجيعها المستمر. وختامًا، آمل أن يسهم هذا المشروع في إثراء مجال  

الإدارة العامة، وأن يكون إضافة علمية متواضعة تسهم في تطوير الأداء الإداري والارتقاء 

.بممارسات الإدارة في القطاع العام . 
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 الإهداء

 

إلى من كان الفضل بعد الله في كل خطوة خطوتها، إلى والديّ الغاليين، مصدر العطاء والدعم 

الدراسية،  غير المحدود، إلى أسرتي الكريمة التي أحاطتني بالتشجيع والصبر طوال مسيرتي 

إلى أساتذتي الأفاضل الذين كانوا منارات للعلم والمعرفة، وأسهموا بتوجيههم في بناء هذا  

المشروع، إلى كل من علمّني حرفًا، وساندني بكلمة، أو شجعني بدعاء صادق، أهدي هذا 

المشروع المتواضع، راجيًا من الله أن يكون ثمرة علمٍ نافع، وخطوة أولى في طريق خدمة  

 . دارة العامة، والمساهمة في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بالمؤسسات العامةالإ
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 مقدمة المشروع

 

بين أهم الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير في مجال الإدارة العامة السياسات العامة وصنع  من  

السياسات، وإدارة الأداء وقياس كفاءة المؤسسات الحكومية، واللامركزية والإدارة المحلية، حيث تمثل هذه  

كل محور من هذه  الموضوعات ركائز أساسية في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة. ف 

المحاور يسهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة التي  

 .تواجه المجتمع

ويتناول الفصل الأول من هذا المشروع موضوع السياسات العامة وصنع السياسات، حيث يعد هذا المجال  

من أهم مجالات الإدارة العامة التي تهدف إلى وضع الخطط والبرامج الحكومية التي تعالج المشكلات  

العامة، وأهميتها،  المجتمعية وتحقق الأهداف التنموية للدولة. كما يوضح هذا الفصل مفهوم السياسة 

وخصائصها، بالإضافة إلى مراحل صنع السياسات والعوامل المؤثرة فيها، ودور المشاركة المجتمعية في  

 .عملية صنع القرار، وكذلك كيفية تقييم السياسات الحكومية وقياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

أما الفصل الثاني فيتناول موضوع إدارة الأداء وقياس كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث أصبحت الحكومات  

الحديثة تعتمد على أساليب علمية وإدارية متطورة لتقييم أداء مؤسساتها وتحسين كفاءتها. ويتضمن هذا  

الإضافة إلى توضيح أساليب  الفصل التعريف بمفهوم إدارة الأداء وأهميتها في تطوير العمل الحكومي، ب

قياس الأداء المؤسسي ومؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك دور بطاقات الأداء المتوازن في تحسين كفاءة  

 .المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية

وفي الفصل الثالث يتم تناول موضوع اللامركزية والإدارة المحلية، والذي يعد من أهم الأساليب التنظيمية  

الحديثة في الإدارة العامة، حيث يقوم على توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين الحكومة المركزية  

مجتمعية في إدارة الشؤون  والوحدات المحلية بهدف تحسين كفاءة الإدارة الحكومية وتعزيز المشاركة ال

العامة. كما يوضح هذا الفصل مفهوم اللامركزية وأنواعها، وأهمية الإدارة المحلية في تحقيق التنمية  

المحلية، بالإضافة إلى مزايا وعيوب اللامركزية والعلاقة بين المركزية واللامركزية، وكذلك بعض  

 .التجارب الدولية في مجال الإدارة المحلية 

ويهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المحاور الثلاثة في تطوير الإدارة الحكومية  

وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، حيث تسهم السياسات العامة في توجيه العمل الحكومي، بينما تساعد  

مركزية والإدارة  إدارة الأداء على قياس كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير أدائها، في حين تسهم اللا

 .المحلية في تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتحقيق التنمية المحلية 

وفي ضوء ما سبق، فإن دراسة هذه الموضوعات تعد من الأمور المهمة التي تساعد على فهم طبيعة العمل  

الحكومي وأساليب تطويره، كما تسهم في تقديم رؤية علمية حول كيفية تحسين كفاءة الإدارة العامة وتحقيق  

 .التنمية المستدامة في المجتمع
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 :مشكلة الدراسة

في ظل التوجهات الحديثة نحو تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، برزت الحاجة إلى  
إعادة النظر في كيفية صياغة السياسات العامة وتنفيذها وقياس نتائجها، خاصة مع التوسع في تطبيق  

والإدارة المحلية. ورغم تبني العديد من الجهات الحكومية لخطط استراتيجية ومؤشرات أداء، إلا  اللامركزية  
 .أن الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة بين مرحلة صنع السياسات ومرحلة التنفيذ وقياس الأثر الفعلي لها 

وتتمثل مشكلة الدراسة في وجود ضعف في التكامل بين عمليات صنع السياسات العامة ونظم إدارة الأداء  
وقياس كفاءة المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تحديات تطبيق اللامركزية بصورة تحقق الفعالية والعدالة في  

 تقديم الخدمات.  

 :وينعكس ذلك في عدد من المظاهر، مثل

 .عدم وضوح الأهداف الاستراتيجية في بعض السياسات العامة •
 .ضعف الربط بين التخطيط والموازنة والأداء •
 .قصور في مؤشرات قياس الأداء وعدم دقتها أحيانًا •
 .تفاوت مستوى الخدمات بين المناطق نتيجة ضعف تطبيق اللامركزية  •
 .محدودية التغذية الراجعة التي تسهم في تعديل السياسات بناءً على النتائج •

 :ومن هنا تسعى الدراسة إلى معالجة التساؤل الرئيس الآتي 

التكامل بين عمليات صنع السياسات العامة وإدارة الأداء وقياس الكفاءة في المؤسسات الحكومية،  ما مدى 
 وما أثر تطبيق اللامركزية والإدارة المحلية في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي؟ 

 :ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية

 ما أبرز التحديات التي تواجه مراحل صنع السياسات العامة؟  .1
 كيف تسهم إدارة الأداء في تحسين تنفيذ السياسات؟  .2
 ما مدى فاعلية مؤشرات قياس الكفاءة في تقييم الأداء الحكومي؟  .3
 هل تؤدي اللامركزية إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الفجوة بين المناطق؟  .4
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 :فجوات الدراسة

 

 :الفجوات على المستوى النظري -1
 

رغم تعدد الأدبيات التي تناولت موضوع السياسات العامة وصنع السياسات، وكذلك الدراسات التي بحثت  

في إدارة الأداء وقياس الكفاءة، إلا أن هناك فجوة واضحة في الربط النظري المتكامل بين هذه المحاور  

 .الأربعة في إطار تحليلي واحد 

 :وتتمثل الفجوات النظرية في الآتي

 .تركيز كثير من الدراسات على كل محور بشكل منفصل دون دراسة العلاقة التكاملية بينها .1

قلة الدراسات التي تربط بين صنع السياسات العامة ونظم إدارة الأداء في القطاع الحكومي بصورة   .2

 .منهجية

 .محدودية النماذج النظرية التي تدمج بين قياس الكفاءة وتطبيق اللامركزية في إطار واحد  .3

ضعف الطرح النظري الذي يوضح دور التغذية الراجعة في تعديل السياسات العامة بناءً على نتائج   .4

 .قياس الأداء

وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي يدمج بين السياسات العامة وإدارة الأداء وقياس الكفاءة  

 .واللامركزية ضمن نموذج تكاملي موحد 

 

 : الفجوات على المستوى التطبيقي  -2    
 

على المستوى العملي، تواجه المؤسسات الحكومية عدداً من التحديات التي تعكس وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ،  

 :ومن أبرزها

 .عدم اتساق بعض السياسات العامة مع الإمكانات الفعلية للمؤسسات المنفذة .1

 .ضعف الربط بين الموازنة العامة ومؤشرات الأداء .2

 .تفاوت تطبيق اللامركزية بين المناطق، مما يؤدي إلى اختلاف مستوى الخدمات  .3

 .محدودية استخدام أدوات قياس الأداء الحديثة بصورة منهجية  .4

 .غياب نظام متكامل لتقييم أثر السياسات بعد تنفيذها .5

 .وتحاول الدراسة معالجة هذه الفجوات من خلال تحليل الواقع الإداري واقتراح آليات تطوير قابلة للتطبيق
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 :أهمية الدراسة

 

 : الأهمية النظرية-1 

إثراء الأدبيات العلمية في مجال الإدارة العامة من خلال تقديم إطار متكامل يربط بين السياسات   .1

 .العامة وإدارة الأداء واللامركزية

 .تطوير فهم أعمق للعلاقة بين صنع السياسات وقياس الكفاءة المؤسسية  .2

 .الاتجاهات الحديثة في الحوكمة والإصلاح الإداري دعم  .3

 

 :الأهمية التطبيقية -2

 .مساعدة صناع القرار في تطوير آليات صنع السياسات بناءً على مؤشرات أداء دقيقة .1

 .تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز إدارة الأداء .2

 .الخدمات دعم تطبيق اللامركزية بشكل يحقق العدالة في توزيع  .3

 .وزيادة رضا المستفيدين المساهمة في رفع جودة الخدمات العامة   .4

 

-:أهداف الدراسة  

 

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .تحليل الإطار المفاهيمي للسياسات العامة ومراحل صنعها .1

 .دراسة آليات إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية .2

 .المؤسسات الحكوميةتقييم أساليب قياس كفاءة  .3

 .تحليل دور اللامركزية والإدارة المحلية في تحسين الأداء الحكومي  .4

 .اقتراح نموذج تكاملي يربط بين صنع السياسات وإدارة الأداء وقياس الكفاءة .5
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 :فرضيات الدراسة

 

  المؤسسيتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح مراحل صنع السياسات وتحسن مستوى الأداء 

يسهم قياس الكفاءة المبني على  و يؤدي تطبيق نظم إدارة الأداء إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكوميةو

تؤثر اللامركزية بشكل إيجابي على سرعة الاستجابة  و  مؤشرات دقيقة في تحسين جودة الخدمات العامة 

كلما زاد التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة وإدارة الأداء ارتفعت كفاءة  و  وفعالية تقديم الخدمات 

 .الأداء الحكومي 

:منهجية الدراسة  

 : منهج الدراسة-

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم والنماذج النظرية، إضافة إلى المنهج المقارن  

 .لتحليل بعض التجارب الإدارية

 : مجتمع الدراسة-

 .تطبق نظم إدارة الأداء واللامركزيةالمؤسسات الحكومية التي  

 : أدوات جمع البيانات

 تحليل الوثائق الرسمية  •

 التقارير الحكومية  •

 الدراسات السابقة  •

 الاستبيانات )إن وجدت(  •

 : حدود الدراسة-

 .الحدود الموضوعية: السياسات العامة، إدارة الأداء، قياس الكفاءة، اللامركزية •

 .الحدود المكانية: المؤسسات الحكومية  •

 .الحدود الزمنية: الفترة المعاصرة للإصلاح الإداري  •
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 مقدمة 

تعُتبر السياسات العامة أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول والمؤسسات الحكومية في تنظيم شؤون  

التنمية المستدامة. فهي تمثل إطارًا شاملًا يحدد الأولويات، ويوجه الموارد، ويحدد  المجتمع وتحقيق أهداف 

المعايير والضوابط التي توجه العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

والبيئية. ومن هنا، يتضح أن السياسات العامة ليست مجرد قرارات منفردة، بل هي نتاج عملية متكاملة  

تتضمن دراسة المشكلات العامة وتحليلها، ووضع البدائل الممكنة، واختيار الأنسب منها، ثم تنفيذها وتقييمها  

 .باستمرار لضمان تحقيق النتائج المرجوة. 

وعملية صنع السياسات العامة تعُد عملية معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل، حيث تتأثر بالبيئة السياسية،  

والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها المجتمع المدني ووسائل الإعلام  

والمنظمات غير الحكومية. كما أن هذه العملية لا تقتصر على صانعي القرار في الحكومة فقط، بل تمتد  

لتشمل المستشارين والخبراء والأكاديميين، وحتى المواطنين أنفسهم، خصوصًا في ظل الأنظمة الديمقراطية  

 .التي تشجع المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات السياسة العامة.

وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح الاهتمام بالسياسات العامة وصناعة السياسات  

أمرًا محوريًا لضمان قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، سواء على  

المستوى المحلي أو الدولي. ومن خلال دراسة السياسات العامة، يمكن تحليل مدى فاعلية السياسات القائمة،  

والتعرف على العقبات التي تعترض تنفيذها، ووضع مقترحات لتطويرها بما يتماشى مع الاحتياجات  

 .الحقيقية للمجتمع ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي. 

ويهدف هذا المشروع إلى دراسة السياسات العامة من خلال تسليط الضوء على مفهومها وأهميتها،  

وتوضيح مراحل صنع السياسات من تحديد المشكلات ووضع البدائل واتخاذ القرار، وصولًا إلى التنفيذ  

والتقييم. كما يركز المشروع على العوامل المؤثرة في صنع السياسات، مثل التأثيرات السياسية والاقتصادية  

والاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسات الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات بما يضمن  

 .تحقيق المصلحة العامة. 

وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يسهم في إثراء المعرفة بفهم آليات صنع السياسات العامة وتحليلها، مما  

تقديم توصيات عملية لتحسين فعالية القرارات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق  يساعد في  

 التنمية المستدامة التي ترتقي بالمجتمع وتلبي احتياجات أفراده على نحو أفضل. 
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 مفهوم السياسة العامة:  

السياسة العامة هي مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة أو الجهات الرسمية بهدف  

معالجة مشكلات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وتعُتبر  

السياسات العامة أداة مركزية لتوجيه الدولة نحو تحقيق مصالح المجتمع العامة، وهي تعكس رؤية الدولة في  

 .كيفية التعامل مع القضايا المختلفة، مثل الصحة، التعليم، البيئة، الاقتصاد، والأمن.

 -أهمية السياسات العامة: 

السياسات العامة تعُد من الركائز الأساسية لنجاح عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية، لأنها تمثل الآليات  

التي تنُظم إدارة المجتمع وتوجيه الموارد وتحقيق الأهداف الوطنية. ويمكن تلخيص أهميتها في النقاط  

 التالية، مع شرح كل عنصر بشكل مفصل: 

 تحقيق التنمية المستدامة:  1️⃣

السياسات العامة تساعد الدولة على وضع خطط طويلة المدى تركز على تحسين جودة الحياة للمواطنين في  

جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من خلال تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل  

ن التعليم والصحة، وحماية  فعّال، تساهم السياسات في دعم النمو الاقتصادي، تطوير البنية التحتية، تحسي 

 البيئة. 

 تنظيم الموارد العامة:  2️⃣

السياسات العامة تمُكّن الحكومة من توزيع الموارد المالية والبشرية والمادية بطريقة عادلة وفعّالة، مما يقلل  

الهدر ويزيد من كفاءة الخدمات العامة. فهي تحدد كيفية استخدام الأموال العامة، وأين يتم استثمارها لتحقيق  

 أفضل النتائج. 
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 حماية مصالح المواطنين:  3️⃣

السياسات العامة تهدف إلى ضمان حقوق ورفاهية المواطنين، من خلال وضع معايير وقوانين تنظم الحياة  

السياسات آليات للحماية من المخاطر الاقتصادية أو الصحية  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما توفر 

 التعليمية.  أو

 تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي:  4️⃣

السياسات العامة الجيدة تقلل من الفوضى الاجتماعية والصراعات، لأنها توفر إطارًا واضحًا لتنظيم  

العلاقات بين الدولة والمجتمع وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع. كما تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين  

 والحكومة، ما يزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي. 

 دعم اتخاذ القرار الحكومي:  5️⃣

السياسات العامة توفر قاعدة علمية ومنهجية لاتخاذ القرارات. فهي تتُرجم الرؤية الوطنية أو أهداف  

 الحكومة إلى إجراءات محددة قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات والمخرجات المتوقعة. 

 تعزيز الشفافية والمساءلة:  6️⃣

وجود سياسات عامة واضحة يتيح للمواطنين فهم طريقة اتخاذ القرار وأسباب تخصيص الموارد، مما يزيد  

 من الشفافية ويجعل المسؤولين ملزمين بالمساءلة عن نتائج تنفيذ السياسات. 

 تحفيز الابتكار والتطوير المؤسسي:  7️⃣

السياسات العامة تدعم البحث والتطوير في القطاعات المختلفة، وتساعد على تبني التكنولوجيا الحديثة  

 وتحسين جودة الخدمات. كما تحفز المؤسسات الحكومية على تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء. 
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 - خصائص السياسة العامة:

السياسة العامة ليست مجرد قرارات أو إجراءات منفصلة، بل هي مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تتسم  

بعدة خصائص تميزها عن غيرها من أنواع القرارات أو السياسات الداخلية. فهم هذه الخصائص يساعد  

 الباحث وصانع القرار على تصميم وتنفيذ سياسات أكثر فعالية.  

 فيما يلي أهم خصائص السياسة العامة مع شرح كل منها: 

 هيكلية القرار:  1️⃣

السياسة العامة تتسم بالهيكلية والتنظيم، فهي ليست قرارات عشوائية أو متسرعة، بل تبُنى على تحليل دقيق  

للمشكلة العامة، ودراسة البدائل، وتقدير النتائج المحتملة لكل خيار. هذا يجعل السياسات واضحة وقابلة  

 للتنفيذ بشكل منظم. 

 هدف محدد وواضح:  2️⃣

كل سياسة عامة تهدف إلى حل مشكلة معينة أو تحقيق نتيجة محددة تخدم المجتمع والدولة. الهدف الواضح  

 يساعد على توجيه الجهود وتخصيص الموارد بشكل فعّال ويجعل من السهل تقييم نجاح السياسة. 

 شمولية التأثير:  3️⃣

على مجموعات كبيرة من المواطنين أو المجتمع ككل، وليست مقتصرة على فرد أو  السياسات العامة تؤثر  

 مجموعة صغيرة. هذا يجعلها تتطلب دراسة دقيقة لجميع الفئات المتأثرة لتجنب آثار سلبية غير مقصودة. 

 قابلة للتنفيذ:  4️⃣

السياسة العامة ليست مجرد تصور نظري، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع. هذا يعني  

 وضع آليات واضحة، تحديد المسؤوليات، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها. 

 تقييم ومراجعة مستمرة:  5️⃣

السياسات العامة تتسم بالديناميكية، فلا تعُتبر ثابتة، بل يجب تقييم نتائجها بشكل دوري لمواكبة التغيرات  

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا يسمح بتحسين السياسات وتعديلها عند الحاجة. 
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 تعكس المصلحة العامة:  6️⃣

السياسة العامة تركز على تحقيق مصالح المجتمع ككل، وليس مصالح فردية أو حزبية محددة. الهدف هو  

 تحسين جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والسياسي. 

 مرتبطة بالبيئة السياسية والاجتماعية:  7️⃣

السياسة العامة تتأثر بالبيئة المحيطة بالدولة، بما في ذلك الوضع السياسي، التركيبة الاجتماعية، الوضع  

 الاقتصادي، والثقافة السائدة. هذا يجعل السياسات أكثر واقعية وملاءمة لاحتياجات المجتمع. 

 تتسم بالشمولية والتكامل:  8️⃣

بمعزل عن القطاعات الأخرى؛ فهي متكاملة وتؤثر على مختلف جوانب الحياة،  السياسات العامة لا تعمل  

 كما يجب تنسيقها بين المؤسسات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة. 

 - مراحل صنع السياسات العامة:

عملية صنع السياسات العامة هي عملية منهجية تهدف إلى تحويل المشكلات العامة إلى حلول قابلة للتنفيذ،  

                            وتتضمن عدة مراحل متكاملة تبدأ من تحديد المشكلة وتنتهي بالتقييم والمراجعة. 

 - :يمكن تلخيص هذه المراحل في خمس مراحل رئيسية

 : تحديد المشكلة العامة  1️⃣ 

الظاهرة أو القضية التي تتطلب  تعتبر هذه المرحلة هي البداية الحقيقية لأي سياسة عامة، حيث يتم تحديد 

تدخلًا حكوميًا. في هذه المرحلة، يجب جمع معلومات دقيقة عن المشكلة وفهم أسبابها وأبعادها وتأثيرها  

 .على المجتمع 

 :خطوات تحديد المشكلة 

 .جمع البيانات والإحصاءات  •

 .تحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للمشكلة  •

 .دراسة أثر المشكلة على مختلف الفئات المجتمعية  •

 .تحديد الأولويات بين المشكلات المختلفة  •
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 وضع البدائل والسياسات الممكنة:    2️⃣

 

بعد تحديد المشكلة، تأتي مرحلة وضع مجموعة من البدائل الممكنة لحلها. يجب أن تكون هذه البدائل متنوعة  

 .وتغطي خيارات متعددة، مع دراسة مزايا وعيوب كل خيار

 :وضع البدائل خطوات  

 .اقتراح حلول مختلفة بناءً على البيانات  •

 .تحليل تكاليف وفوائد كل بديل •

 .دراسة المخاطر المحتملة لكل حل •

 .تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كل بديل •

 :لمشكلة البطالة، البدائل قد تشمل :مثال تطبيقي

 .برامج تدريب وتأهيل للشباب  .1

 .تحفيز الشركات لتوظيف الشباب  .2

 .دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال .3

 اتخاذ القرار:   3️⃣

في هذه المرحلة، يتم اختيار البديل الأفضل بعد دراسة جميع الخيارات والآثار المحتملة على المجتمع  

والدولة. ويجب أن يكون القرار مدعومًا بالبيانات والأدلة، ويأخذ في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية  

 .والاجتماعية 

 :خطوات اتخاذ القرار 

 .تقييم كل بديل بناءً على أهداف السياسة  •

 .اختيار البديل الأنسب والأكثر فاعلية •

 .تحديد المسؤوليات والجهات المنفذة •
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 تنفيذ السياسة:    4️⃣

تتطلب هذه  بعد اتخاذ القرار، تأتي مرحلة التنفيذ، وهي عملية تحويل القرار إلى واقع عملي على الأرض. 

المرحلة تخطيطًا دقيقًا، وتحديد الجهات المسؤولة، وتوفير الموارد المالية والبشرية، ووضع جدول زمني  

 .واضح 

 :خطوات التنفيذ 

 .وضع خطة تفصيلية تتضمن المهام والمسؤوليات  •

 .تخصيص الموارد المالية والبشرية  •

 .متابعة مراحل التنفيذ وتحديد مؤشرات الأداء •

 تقييم ومراجعة السياسة:  5️⃣ 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل لأنها تحدد مدى نجاح السياسة في تحقيق أهدافها. يشمل التقييم قياس  

 .النتائج، مقارنة الأداء بالخطط، وتحديد الثغرات أو المشكلات أثناء التنفيذ 

 :خطوات التقييم والمراجعة 

 .تحديد مؤشرات قياس الأداء )مثل عدد الشباب الذين تم توظيفهم( •

 .جمع البيانات بعد التنفيذ لمراجعة النتائج  •

 .تعديل السياسة إذا لزم الأمر لتحسين الفاعلية  •
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 - العوامل المؤثرة في صنع السياسات العامة: 

عملية صنع السياسات العامة ليست معزولة عن البيئة المحيطة، بل تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية تحدد 

نجاحها أو فشلها. وفهم هذه العوامل يساعد صانعي القرار على تصميم سياسات أكثر فاعلية وتوافقًا مع  

 احتياجات المجتمع.  

 -:يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عدة أقسام رئيسية
 

 : العوامل السياسية  1️⃣ 

 

 :البيئة السياسية تلعب دورًا محوريًا في صناعة السياسات العامة. وتشمل 

 .كلما كانت الحكومة مستقرة، كان تنفيذ السياسات أسهل وأكثر استمرارية استقرار الحكومة •

يؤثر على  وجود أحزاب قوية أو جماعات ضغط يمكن أن    الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة •

 .اختيار السياسات وتحديد الأولويات 

 .مثل الاحتجاجات الشعبية أو التأثيرات الدولية  الضغوط الداخلية والخارجية •

 : العوامل الاقتصادية  2️⃣

 :الاقتصاد يشكل قاعدة أساسية لتحديد إمكانيات تنفيذ السياسات العامة. تشمل العوامل الاقتصادية 

 .الموارد المالية المتاحة للدولة •

 .مستوى النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم  •

 .الاستثمارات المحلية والخارجية المتاحة  •

 : العوامل الاجتماعية  3️⃣

 :العوامل الاجتماعية تحدد احتياجات المواطنين وطبيعة التفاعل مع السياسات. وتشمل 

 .التركيبة السكانية )الفئات العمرية، حجم السكان(  •

 .والعادات والتقاليد الثقافة   •

 .مستويات التعليم والوعي الاجتماعي  •
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 : العوامل التقنية والتكنولوجية  4️⃣

 

 :التطور التكنولوجي يؤثر على قدرة الحكومة على جمع البيانات وتحليلها وتنفيذ السياسات بفعالية. تشمل 

 .نظم المعلومات الحديثة وقواعد البيانات  •

 .تقديم الخدمات الحكومية )مثل الخدمات الإلكترونية( التكنولوجيا المستخدمة في  •

 .الابتكار والبحث العلمي لدعم القرارات  •

 : العوامل القانونية والتشريعية  5️⃣ 

 :لكل سياسة عامة إطار قانوني يجب الالتزام به. وتشمل

 .القوانين والتشريعات القائمة  •

 .اللوائح التنظيمية •

 .تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن الحقوق والحريات العامة التي  •

 : العوامل الدولية  6️⃣ 

العلاقات الدولية والاتفاقيات الدولية تؤثر على صنع السياسات خاصة في الدول المرتبطة بعلاقات تجارية  

 :أو سياسية أو بيئية مع العالم الخارجي. تشمل

 .الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية •

 .البيئية العالميةالمعايير  •

 .التأثيرات السياسية والاقتصادية للدول الكبرى والمنظمات الدولية •

 : العوامل الثقافية والقيم المجتمعية  7️⃣

القيم والمعتقدات المجتمعية تؤثر على قبول المواطنين للسياسات العامة واستجابتها لها. فالمجتمع قد يرفض  

 .سياسات لا تتوافق مع ثقافته أو عاداته
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 - :أبعاد السياسة العامة 

السياسة العامة ليست مجرد مجموعة قرارات أو إجراءات، بل هي عملية شاملة تتأثر وتؤثر في مجالات  

متعددة من حياة المجتمع والدولة. ويمكن فهم السياسة العامة بشكل أفضل من خلال استعراض أبعادها  

الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، والتقنية. كل بعُد من هذه  الأساسية، والتي تشمل الجوانب السياسية، 

 .الأبعاد يوضح كيفية تصميم وتنفيذ السياسات بشكل متكامل وفعال 

 : البعد السياسي 1️⃣ 

البعد السياسي يتعلق بكيفية تأثير السياسات على العلاقة بين الدولة والمواطنين، وأيضًا على النظام السياسي  

 نفسه.  

 :هذا البعد يشمل

 .البيئة السياسية التي تتُخذ فيها القرارات  •

 .وجود الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة التي تمارس تأثيرها على صنع القرار •

 .استقرار الحكومة ودرجة المشاركة السياسية للمواطنين  •

 :أهمية البعد السياسي 

 .يحدد مدى استقرار واستمرارية السياسات  •

 .يؤثر على قابلية المجتمع لقبول السياسات وتنفيذها  •

 .يساعد صانعي القرار على توقع الضغوط والتحديات السياسية المحتملة •

 : البعد الاقتصادي  2️⃣ 

البعد الاقتصادي يركز على الموارد المالية والبنية الاقتصادية للدولة ومدى قدرتها على تنفيذ السياسات.  

 :يتضمن

 .تخصيص الميزانيات للسياسات المختلفة  •

 .تحليل تكلفة وفائدة السياسات  •

 .التأثير على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة للمواطنين  •
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 :أهمية البعد الاقتصادي 

 .يضمن أن السياسات قابلة للتنفيذ ضمن الموارد المتاحة  •

 .يقلل من الهدر المالي ويزيد من كفاءة استخدام الأموال العامة •

 . يساهم في تحقيق التنمية المستدامة •

 : البعد الاجتماعي  3️⃣ 

 :البعد الاجتماعي يهتم بتأثير السياسة على المجتمع والفئات المختلفة. ويشمل

 .السكانية )الفئات العمرية، حجم السكان، المناطق(التركيبة  •

 .الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة •

 .التعليم والوعي الاجتماعي للمواطنين  •

 :أهمية البعد الاجتماعي 

 .يضمن قبول المواطنين للسياسات والتفاعل معها  •

 .يقلل من الصراعات الاجتماعية الناتجة عن سياسات غير مناسبة  •

 .توجيه السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة يساعد على   •

 : البعد القانوني  4️⃣ 

البعد القانوني يضمن أن السياسات العامة تتوافق مع الإطار التشريعي للدولة، ويحافظ على حقوق  

 المواطنين  

 :ويضع قواعد واضحة للتنفيذ. يشمل

 .القوانين واللوائح الحالية •

 .تنظيم حقوق والتزامات الجهات التنفيذية •

 .احترام الحقوق والحريات العامة •

 :القانوني أهمية البعد 

 .يوفر حماية قانونية للمواطنين والمؤسسات و  يمنع التعارض بين السياسات والقوانين  •
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 : البعد التقني والتكنولوجي  5️⃣ 

 :البعد التقني يركز على دور التكنولوجيا والابتكار في دعم صنع السياسات وتنفيذها بفعالية. يشمل

 .وتحليل البيانات استخدام نظم المعلومات الحديثة لجمع  •

 .تبني التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية •

 .دعم البحث العلمي والابتكار في تصميم السياسات  •

 :أهمية البعد التقني

 .يتيح تنفيذ السياسات بكفاءة أكبر وبتكاليف أقل •

 .يوفر أدوات لمتابعة الأداء والتقييم  •

 .التغيرات العالميةيساهم في تحديث وتطوير السياسات لمواكبة  •

 -: تحليل السياسات العامة 

 

تحليل السياسات العامة هو العملية المنهجية لفهم السياسات، تقييمها، والتنبؤ بتأثيراتها، من أجل اتخاذ  

 قرارات أفضل.

 يهدف إلى تحديد مشكلات السياسة، البدائل الممكنة، آثارها المتوقعة، وأفضل الخيارات المتاحة. 

 صانعي القرار على تحسين جودة السياسات وتقليل المخاطر والأخطاء. يساعد 

 

 - :أهمية تحليل السياسات العامة 

 

 تقييم فعالية السياسات: معرفة مدى تحقيق السياسة لأهدافها.  -

 توقع النتائج: دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية قبل التنفيذ.  -

 الأفضل بين عدة حلول ممكنة. مقارنة البدائل: اختيار الخيار  -

 تقليل المخاطر: تجنب الأثر السلبي غير المتوقع للسياسات. -

 زيادة الشفافية والمساءلة: توضيح أسباب اتخاذ القرار للجهات العليا والجمهور.  -
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 - :أدوات تحليل السياسات العامة 

 

 : SWOTتحليل 

 تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للسياسة.  

 نماذج الاقتصاد القياسي: 

 للتنبؤ بالآثار الاقتصادية.  

 المقابلات والاستبيانات: 

 لفهم وجهات نظر المستفيدين.  

 المقارنة الدولية: 

 دراسة سياسات مشابهة في دول أخرى لاستخلاص الدروس.  

 - :أمثلة على تحليل السياسات العامة

 : السياسات التعليمية-أ

o المشكلة: تدني مستوى التحصيل العلمي في المدارس. 

o  البدائل: تطوير المناهج، تدريب المعلمين، زيادة التمويل. 

o  المتوقع، سهولة التنفيذ التحليل: مقارنة التكاليف، التأثير. 

o النتيجة: اعتماد برنامج تطوير المعلمين كحل أولي مع تقييم مرحلي. 

 : السياسات الصحية -ب 

o  المشكلة: ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب. 

o البدائل: حملات توعية، فرض ضرائب على التبغ، برامج إعادة التأهيل. 

o  التحليل: مقارنة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكل بديل. 

o  النتيجة: تنفيذ مزيج من التوعية وفرض الضرائب لتحقيق أفضل النتائج. 
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 - :تقييم السياسات الحكومية
تقييم السياسات الحكومية هو عملية منهجية تهدف إلى قياس مدى فاعلية السياسات العامة في تحقيق أهدافها،  

القوة والضعف فيها. يعتبر التقييم خطوة أساسية ضمن  وفهم تأثيرها على المجتمع والدولة، وتحديد نقاط 

 . دورة صنع السياسات، بعد مرحلة التنفيذ، لضمان تحسين الأداء واتخاذ قرارات تصحيحية عند الحاجة 

 - :أهمية تقييم السياسات الحكومية  

    :قياس الفاعلية  -1

 .يساعد التقييم على معرفة مدى تحقيق السياسة لأهدافها المرسومة

    :تحسين الأداء-2

 .يوفر معلومات دقيقة عن نقاط القوة والضعف، مما يتيح تعديل السياسات لتحسين النتائج

  :ضمان الاستخدام الأمثل للموارد   -3

 .يساهم التقييم في معرفة مدى كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية

  :تعزيز الشفافية والمساءلة  -4

 .للمواطنين والمؤسسات بمراقبة أداء الحكومة ومدى الالتزام بالخطط الموضوعة يسمح 

 اتخاذ قرارات مستقبلية أفضل -5

 .يوفر بيانات علمية لمساعدة صانعي القرار في صياغة سياسات جديدة أو تطوير السياسات القائمة 

 - :  أهداف تقييم السياسات الحكومية 
 تحديد مدى تحقيق الأهداف -

 .معرفة ما إذا كانت السياسة قد نجحت في حل المشكلة التي أنُشئت من أجلها   

    :التعرف على المشكلات أثناء التنفيذ -

 .تحديد العقبات والصعوبات التي تواجه التنفيذ 

 تحسين الأداء المستقبلي -

 .تقديم توصيات لتطوير السياسات المستقبلية    
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 - : الحكوميةأنواع تقييم السياسات 

 :(Ex-ante Evaluation) تقييم قبل التنفيذ -

 

o  يتم قبل تطبيق السياسة لتوقع النتائج المحتملة. 

o يساعد في تعديل السياسات قبل التنفيذ لتقليل المخاطر. 

o مثال: دراسة جدوى برنامج حكومي لدعم رواد الأعمال قبل إطلاقه. 

 :(Mid-term Evaluation) تقييم أثناء التنفيذ -

 

o يتم أثناء تنفيذ السياسة لمراقبة الأداء والتأكد من سير العملية وفق المخطط. 

o  يمكن إدخال تعديلات فورية لتحسين النتائج. 

o  مثال: متابعة نسب المشاركة في برامج التدريب الحكومي للشباب. 

 :(Ex-post Evaluation) تقييم بعد التنفيذ -

 

o يتم بعد الانتهاء من تنفيذ السياسة لقياس النتائج الفعلية مقارنة بالأهداف. 

o يساعد على استخلاص الدروس للمشاريع المستقبلية. 

o  مثال: قياس انخفاض نسبة البطالة بعد تطبيق برامج دعم التوظيف. 
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 - :مؤشرات قياس التقييم   

 

الأداء، وهي أدوات كمية أو نوعية تساعد في  لتقييم السياسات الحكومية بدقة، يجب تحديد مؤشرات قياس 

 :معرفة نجاح أو فشل السياسة

    :مؤشرات كمية -1

أرقام وإحصاءات محددة مثل عدد المستفيدين، نسبة البطالة، معدل التحصيل الدراسي، حجم الإنفاق  

 .الحكومي

 

 مؤشرات نوعية:  -2

 .السياسة على سلوك المجتمع تقييم رضا المستفيدين، جودة الخدمات المقدمة، مدى تأثير 

 :تقييم سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء  :مثال

 .المؤشرات الكمية: نسبة انخفاض الاستهلاك مقارنة بالسنوات السابقة •

 .المؤشرات النوعية: رضا المواطنين عن برامج التوعية والحوافز •

 

 - : خطوات عملية تقييم السياسات الحكومية

 

 .معرفة ما يجب قياسه بالضبط :التقييمتحديد أهداف  .1

 .باستخدام الدراسات، الاستبيانات، التقارير الحكومية، والإحصاءات  :جمع البيانات والمعلومات  .2

 .مقارنة البيانات مع الأهداف المرجوة لتحديد الفاعلية :تحليل النتائج .3

 .وضع حلول لتطوير السياسة أو تعديلها وفق النتائج  :استخلاص الاستنتاجات والتوصيات  .4

 .ضمان استفادة صانعي القرار والمجتمع من نتائج التقييم  :نشر النتائج ومتابعة التوصيات  .5

 

 - : دور المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة

المشاركة المجتمعية هي عنصر أساسي في صناعة السياسات العامة الحديثة، لأنها تمكّن المواطنين  

والمجتمع المدني من المساهمة في تحديد المشكلات، اقتراح الحلول، ومراقبة تنفيذ السياسات. تعُد المشاركة  

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   المجتمعية جزءًا من الحوكمة الرشيدة، وتساهم في تعزيز فعالية السياسات 
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 - :أهمية المشاركة المجتمعية 

 

 تحسين جودة القرار:

مشاركة المواطنين والخبراء تمنح صانعي القرار رؤى متعددة وبيانات دقيقة تساعد على صياغة سياسات   

 أكثر فعالية. 

 

 تعزيز الشرعية والقبول: 

 عندما يشارك المجتمع في صنع القرار، يزيد قبول السياسات ويقل مقاومة تطبيقها.  

 

 زيادة الشفافية والمساءلة: 

 يتيح إشراك المجتمع متابعة السياسات وتقييم نتائجها، ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.  

 

 تحديد الأولويات بدقة: 

 المجتمع أكثر دراية باحتياجاته، مما يساعد على توجيه الموارد نحو القضايا الأكثر أهمية.  

 

 -: أشكال المشاركة المجتمعية في صنع السياسات 

 

 الاستشارات العامة:  -

 المواطنين والخبراء لإبداء آرائهم حول سياسة معينة قبل اعتمادها. دعوة 

 مثال: استفتاءات حول مشاريع قوانين جديدة. 

 لجان ومجالس استشارية: 

تشكيل لجان تضم ممثلين عن المجتمع المدني، الخبراء، والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في اتخاذ  

 القرار.

 مثال: مجلس استشاري لبرامج التوظيف للشباب. 

 . الاستطلاعات والاستبيانات-

 جمع آراء المجتمع حول مدى رضاهم عن سياسات قائمة أو اقتراحات لسياسات جديدة. -
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 المشاركة الرقمية:  -

 

استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتلقي اقتراحات المواطنين وملاحظاتهم على  

 السياسات. 

 

 -: المشاركة المجتمعية على السياسات العامة أثر 

 

 تعزيز فاعلية السياسات:   -1

 عندما تكون السياسات متوافقة مع احتياجات المجتمع، فإن تنفيذها يكون أكثر نجاحًا. 

 الحد من الفساد وإساءة استخدام الموارد:  -2

 المشاركة المجتمعية تجعل عملية صنع القرار أكثر شفافية، مما يقلل من فرص الفساد.  

 زيادة الابتكار في الحلول:   -3

 المجتمع يمكن أن يقترح أفكارًا وحلولًا مبتكرة لمشكلات قائمة. 

 تحقيق العدالة الاجتماعية:  -4

 يضمن إشراك جميع الفئات، بما فيها المهمشة، أن تكون السياسات عادلة ومتوازنة.  

 مثال: 

مشاركة المجتمع المحلي في وضع سياسات الحد من التلوث تساعد على تحديد مناطق أكثر تضررًا وطرق   

 فعّالة لمعالجتها، بدلًا من اعتماد حلول عامة لا تناسب الواقع. 

 - : تحديات المشاركة المجتمعية

 ضعف الثقافة السياسية أو الوعي المدني لدى بعض المواطنين.  -

 تمثيل غير متوازن لبعض الفئات أو المناطق.  -

 صعوبة دمج جميع الآراء في صنع القرار بشكل عملي.  -

 التأثير غير المشروع لبعض جماعات الضغط على القرارات. -
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 الفصل الثاني: إدارة الأداء وقياس كفاءة المؤسسات الحكومية
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 مقدمة 

كفاءة المؤسسات الحكومية من أهم المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين  تعُد إدارة الأداء وقياس 
مستوى الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع التطورات المتسارعة التي يشهدها  

ساليب عملها  العالم في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية، أصبحت الحكومات مطالبة بتطوير أ
بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد العامة، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل. لذلك  

برزت أهمية إدارة الأداء كأداة أساسية تساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع  
 مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات. 

تشير إدارة الأداء إلى مجموعة من العمليات والأنشطة الإدارية التي تهدف إلى تخطيط الأداء ومتابعته  
وتقييمه بهدف تحسين النتائج المؤسسية والفردية داخل المؤسسات الحكومية. وتتم هذه العملية من خلال  

خلالها قياس مستوى التقدم  تحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ووضع مؤشرات أداء واضحة يمكن من 
في تحقيق تلك الأهداف. كما تشمل إدارة الأداء متابعة تنفيذ الخطط، وتقييم نتائج العمل، وتحديد نقاط القوة  

 والضعف، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تساهم في تطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر. 

وتكتسب إدارة الأداء أهمية كبيرة في المؤسسات الحكومية نظرًا لطبيعة عملها المرتبط بخدمة المجتمع  
وتحقيق المصلحة العامة. فالمؤسسات الحكومية مسؤولة عن إدارة الموارد العامة وتقديم خدمات أساسية  

أداء هذه المؤسسات ينعكس بشكل  للمواطنين مثل التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية. ولذلك فإن تحسين 
مباشر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ومن هنا أصبحت الحكومات في مختلف دول  

العالم تتبنى أنظمة حديثة لإدارة الأداء تعتمد على التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء والتقييم  
 المستمر للنتائج. 

أما قياس كفاءة المؤسسات الحكومية فهو عملية تهدف إلى تقييم مدى قدرة المؤسسة على استخدام مواردها  
المتاحة بكفاءة وفعالية لتحقيق أهدافها. ويعتمد قياس الكفاءة على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي  

تشمل هذه المؤشرات جوانب متعددة  تساعد في تحديد مستوى الأداء ومدى تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا. و 
مثل جودة الخدمات المقدمة، سرعة إنجاز المعاملات، مستوى رضا المستفيدين، كفاءة استخدام الموارد  

 المالية والبشرية، والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. 

كما يساهم قياس كفاءة المؤسسات الحكومية في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الحكومي، حيث يتيح  
للجهات الرقابية والمجتمع الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات ومدى التزامها بتحقيق الأهداف المرسومة.  

ة إلى تحفيز المؤسسات الحكومية  ويؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين، بالإضاف
 على تطوير أدائها وتحسين خدماتها بشكل مستمر. 

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق أنظمة إدارة الأداء وقياس الكفاءة يتطلب توفر مجموعة من العوامل الأساسية،  
مثل وجود قيادة إدارية فعالة، وتوفير نظم معلومات دقيقة، واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس،  

طوير المؤسسي. كما يتطلب الأمر تدريب  بالإضافة إلى وجود ثقافة تنظيمية تشجع على التقييم المستمر والت
الكوادر البشرية على استخدام أدوات قياس الأداء وتحليل النتائج واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات  

 المتوفرة. 
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 : مفهوم إدارة الأداء
إدارة الأداء هي عملية إدارية منظمة تهدف إلى تخطيط ومتابعة وتقييم أداء العاملين والمؤسسات بهدف  

هذه العملية على تحديد الأهداف المطلوبة، ثم متابعة  تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. وتقوم  

 .تنفيذها، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء

 -:وتشمل إدارة الأداء مجموعة من الأنشطة الإدارية مثل

 تحديد الأهداف الاستراتيجية  •

 . وضع خطط الأداء •

 . متابعة تنفيذ الأعمال •

 . وتحسين الأداء  تقييم الأداء •

وتكمن أهمية إدارة الأداء في أنها تساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، كما  

 .تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين

 - : أهمية إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية

 : تحسين جودة الخدمات الحكومية  -1

إدارة الأداء المؤسسات الحكومية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديد  تساعد 

معايير واضحة للأداء ومتابعة مستوى تنفيذها بشكل مستمر. فعندما تكون هناك مؤشرات أداء واضحة  

 .ياجات المجتمعيمكن للإدارة معرفة مدى جودة الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع احت 

 : تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد   -2

تعمل إدارة الأداء على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة داخل المؤسسات الحكومية سواء كانت  

موارد مالية أو بشرية أو تقنية. حيث تساعد عملية تقييم الأداء على تحديد أوجه القصور والهدر في استخدام  

 .الموارد والعمل على معالجتها

 : تعزيز الشفافية والمساءلة -3

تسُهم إدارة الأداء في تعزيز مبدأ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، حيث يتم تحديد الأهداف والمؤشرات  

 .بشكل واضح، مما يسمح بمتابعة أداء الجهات الحكومية ومحاسبتها على النتائج التي تحققها 

 : دعم عملية اتخاذ القرار -4

توفر أنظمة إدارة الأداء معلومات وبيانات دقيقة حول مستوى الأداء المؤسسي، مما يساعد صناع القرار  

 .على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واقعية بدلاً من الاعتماد على التقديرات الشخصية 

 : تطوير أداء الموظفين  -5

تساعد إدارة الأداء على تحسين مستوى أداء الموظفين من خلال تحديد مسؤولياتهم بوضوح وتقييم أدائهم  

 .بشكل دوري، كما تسهم في تحديد احتياجات التدريب والتطوير اللازمة لرفع كفاءة العاملين 
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 - :مفهوم قياس كفاءة المؤسسات الحكومية 
يقصد بقياس كفاءة المؤسسات الحكومية عملية تقييم مستوى أداء المؤسسات الحكومية ومدى قدرتها على  

 .تحقيق أهدافها باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية 

ويعتمد قياس الكفاءة على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تساعد في تحديد مدى نجاح المؤسسة في  

 :تحقيق أهدافها، مثل 

 سرعة تقديم الخدمات  •

 جودة الخدمات المقدمة  •

 رضا المستفيدين  •

 كفاءة استخدام الموارد  •

 الأهداف الاستراتيجيةتحقيق  •

كما أن قياس الكفاءة يساعد المؤسسات الحكومية على التعرف على نقاط القوة التي يمكن تعزيزها، ونقاط  

 .الضعف التي تحتاج إلى تطوير وتحسين 

 

 - :مؤشرات قياس الأداء في المؤسسات الحكومية 
 :تستخدم المؤسسات الحكومية مجموعة من المؤشرات لقياس مستوى الأداء، ومن أهم هذه المؤشرات

 : مؤشرات الكفاءة -1

 .تقيس مدى قدرة المؤسسة على استخدام الموارد المتاحة بطريقة فعالة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة 

 : مؤشرات الفعالية  -2

 ً  .تقيس مدى قدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف التي تم وضعها مسبقا

 : مؤشرات الجودة -3

 .مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توافقها مع المعايير المحددةتستخدم لقياس 

 : مؤشرات رضا المستفيدين -4

 .تهدف إلى قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية التي تقدمها المؤسسات المختلفة 
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 - :تحديات إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية 

 

المؤسسات الحكومية عدداً من التحديات التي قد تؤثر على فعاليتها، ومن أبرز هذه تواجه إدارة الأداء في 

 :التحديات 

 : ضعف أنظمة القياس -1

 .بعض المؤسسات الحكومية لا تمتلك أنظمة دقيقة لقياس الأداء مما يجعل عملية التقييم غير دقيقة 

 : نقص الكفاءات الإدارية -2

 .قد يؤدي نقص الكفاءات الإدارية المتخصصة في مجال إدارة الأداء إلى ضعف تطبيق أنظمة التقييم 

 : مقاومة التغيير -3

 .بعض الموظفين قد يقاومون تطبيق أنظمة إدارة الأداء الجديدة بسبب الخوف من المساءلة أو التغيير 

 : ضعف استخدام التقنية  -4

 .الإجراءات وصعوبة جمع البيانات عدم استخدام التقنيات الحديثة في متابعة الأداء قد يؤدي إلى بطء 

 

 - :طرق تحسين إدارة الأداء الحكومي 

 :يمكن تحسين إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية من خلال عدة إجراءات مهمة، منها

 

 . تطوير أنظمة قياس الأداء •

 . استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة الأداء •

 . الحديثةتدريب الموظفين على أساليب الإدارة  •

 . تعزيز الشفافية والمساءلة •

 . إشراك المواطنين في تقييم الخدمات الحكومية •

 : بطاقات الأداء المتوازن
تعرف بطاقات الأداء المتوازن بأنها نظام إداري واستراتيجي يستخدم لقياس وتقييم أداء المؤسسات من  

الأداء المؤسسي، بحيث يتم تحقيق التوازن بين  خلال مجموعة من المؤشرات التي تغطي جوانب متعددة من 

 .الجوانب المالية وغير المالية

كما يمكن تعريفها بأنها أداة تساعد المؤسسات على ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مجموعة من الأهداف  

والمؤشرات التي يمكن قياسها ومتابعتها بشكل مستمر، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة وتحقيق  

 .أهدافها الاستراتيجية 

ويتميز هذا النظام بأنه لا يركز فقط على النتائج النهائية للأداء، بل يهتم أيضاً بالعوامل التي تؤدي إلى  

 .تحقيق هذه النتائج، مثل تطوير الموظفين وتحسين العمليات الداخلية وتعزيز رضا العملاء



33 
  

 - :أهداف بطاقات الأداء المتوازن
تسعى بطاقات الأداء المتوازن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة داخل المؤسسات، ومن أبرز هذه  

 :الأهداف
 

 : ترجمة الاستراتيجية إلى أهداف واضحة  -1

تساعد بطاقات الأداء المتوازن الإدارة على تحويل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة إلى أهداف محددة يمكن  

 .تنفيذها وقياسها 

 : عملية اتخاذ القرارتحسين   -2

توفر بطاقات الأداء المتوازن معلومات دقيقة عن مستوى الأداء المؤسسي، مما يساعد القادة والمديرين على  

 .اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فاعلية 

 : تحسين كفاءة الأداء المؤسسي -3

 .من خلال متابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر يمكن للمؤسسة اكتشاف نقاط الضعف والعمل على تحسينها

 :تحقيق التوازن في تقييم الأداء -4

تعتمد بطاقات الأداء المتوازن على مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تقيس الأداء المالي وغير المالي،  

 . مما يحقق توازناً في عملية التقييم 

 : تعزيز التواصل داخل المؤسسة  -5

الاستراتيجية لجميع الموظفين، مما يسهم في توحيد الجهود داخل  تساعد هذه الأداة في توضيح الأهداف 

 .المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة

 

 - :أبعاد بطاقات الأداء المتوازن

 :تعتمد بطاقات الأداء المتوازن على أربعة أبعاد رئيسية يتم من خلالها قياس الأداء المؤسسي، وهي

 : أولاً: البعد المالي

على قياس الأداء المالي للمؤسسة، مثل الإيرادات والمصروفات والعائد على الاستثمار.  يركز هذا البعد  

 .ويهدف هذا البعد إلى التأكد من أن المؤسسة تحقق نتائج مالية جيدة وتستخدم مواردها بطريقة فعالة

وفي المؤسسات الحكومية قد يشمل هذا البعد مؤشرات مثل كفاءة الإنفاق العام وترشيد استخدام الموارد  

 .المالية

 : ثانياً: بعد العملاء )المستفيدين(

يركز هذا البعد على قياس مستوى رضا العملاء أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ويعد  

 .رضا العملاء من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح المؤسسة في تقديم خدمات عالية الجودة

 .الحكومية يقصد بالعملاء عادة المواطنين أو المستفيدين من الخدمات الحكوميةوفي المؤسسات 
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 : ثالثاً: بعد العمليات الداخلية

 

يهتم هذا البعد بتقييم كفاءة العمليات والإجراءات الداخلية داخل المؤسسة، مثل سرعة تقديم الخدمات، وجودة  

 .العمل، وكفاءة استخدام الموارد 

 .ويهدف هذا البعد إلى تحسين الإجراءات التنظيمية داخل المؤسسة وزيادة الإنتاجية 

 

 : رابعاً: بعد التعلم والنمو 

يركز هذا البعد على تطوير الموارد البشرية داخل المؤسسة من خلال التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.  

 .كما يشمل هذا البعد تطوير التكنولوجيا والأنظمة الإدارية التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها

 

 - :أهمية بطاقات الأداء المتوازن

 

 :تكتسب بطاقات الأداء المتوازن أهمية كبيرة في المؤسسات الحكومية والخاصة للأسباب التالية 

 

 .تساعد في تحسين التخطيط الاستراتيجي •

 .توفر نظاماً متكاملاً لقياس الأداء •

 .المختلفةتساعد على تحقيق التوازن بين الأهداف  •

 .تعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات  •

 .تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين  •
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 - : خطوات تطبيق بطاقات الأداء المتوازن

 

 :تتطلب عملية تطبيق بطاقات الأداء المتوازن عدة خطوات أساسية، من أهمها

 .تحديد رؤية ورسالة المؤسسة .1

 .الاستراتيجية وضع الأهداف  .2

 .تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية .3

 .متابعة تنفيذ الخطط والبرامج .4

 .تقييم النتائج وتحسين الأداء .5

 

 - :التحديات التي تواجه تطبيق بطاقات الأداء المتوازن
 

 :رغم أهمية هذه الأداة، إلا أن تطبيقها قد يواجه بعض التحديات، مثل
 

 .ضعف فهم الموظفين للنظام  •

 .نقص البيانات اللازمة لقياس الأداء •

 .مقاومة التغيير داخل المؤسسة •
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 الفصل الثالث: اللامركزية والإدارة المحلية
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 مقدمة 

شهدت الإدارة العامة في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

المجتمعات، الأمر الذي دفع الحكومات إلى البحث عن أساليب إدارية أكثر كفاءة ومرونة  التي طرأت على 

في إدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. ومن بين أهم هذه الأساليب نظام اللامركزية والإدارة  

وزيع الصلاحيات  المحلية، الذي يعُد أحد الاتجاهات الحديثة في التنظيم الإداري للدولة، ويهدف إلى ت 

والاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي  

 .وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشؤون العامة

وتقوم فكرة اللامركزية على منح الوحدات الإدارية المحلية قدراً من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة  

بإدارة شؤونها المحلية، مع بقاء هذه الوحدات خاضعة للإشراف العام من قبل الحكومة المركزية. ويهدف  

ارات المحلية من معالجة المشكلات المحلية  هذا النظام إلى تخفيف العبء عن الإدارة المركزية، وتمكين الإد 

 .بصورة أسرع وأكثر كفاءة، نظراً لقربها من المواطنين ومعرفتها المباشرة باحتياجات المجتمع المحلي 

كما أن الإدارة المحلية تمثل الإطار التنظيمي الذي يتم من خلاله تطبيق مبدأ اللامركزية، حيث تتولى  

الهيئات المحلية مثل البلديات والمجالس المحلية إدارة شؤون المناطق المختلفة داخل الدولة، بما يشمل تقديم  

ة المحلية. وتسهم هذه الإدارات في تعزيز  الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمي 

التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة، كما تساعد على تحسين جودة الخدمات العامة من خلال  

 .الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين

وفي ظل التوجهات الحديثة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، أصبحت اللامركزية والإدارة المحلية  

من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الدول في تطوير نظمها الإدارية وتعزيز كفاءة مؤسساتها  

لمساءلة، ويدعم مشاركة المواطنين في  الحكومية. كما أن تطبيق اللامركزية يسهم في تعزيز الشفافية وا

 .صنع القرار المحلي، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة بين مختلف المناطق

ومن هنا تأتي أهمية دراسة موضوع اللامركزية والإدارة المحلية، حيث يهدف هذا المشروع إلى التعرف  

على مفهوم اللامركزية وأهميتها في الإدارة العامة، وبيان خصائص الإدارة المحلية، بالإضافة إلى توضيح  

اول المشروع أهم التحديات التي  دورها في تحقيق التنمية المحلية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. كما يتن

تواجه تطبيق نظام اللامركزية، والسبل الممكنة لتعزيز فعالية الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة  

 .للمجتمع
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 : مفهوم اللامركزية
يقوم على توزيع السلطات والاختصاصات بين الحكومة المركزية  تعرف اللامركزية بأنها أسلوب إداري  

والوحدات الإدارية المحلية، بحيث يتم منح هذه الوحدات قدراً من الاستقلالية في إدارة شؤونها واتخاذ  

القرارات المتعلقة بالمجتمع المحلي، مع بقاء هذه الوحدات خاضعة للإشراف العام من قبل السلطة  

 .المركزية

كما يمكن تعريف اللامركزية بأنها نظام إداري يهدف إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية من خلال  

نقل بعض الصلاحيات والمهام إلى الجهات المحلية، مما يساعد على تحسين كفاءة الإدارة العامة وتسريع  

 .عملية اتخاذ القرار

وتقوم اللامركزية على فكرة أساسية وهي أن المشكلات المحلية يمكن حلها بشكل أفضل من قبل الجهات  

 .المحلية التي تكون أكثر معرفة بظروف المجتمع واحتياجاته 

 

 - :أهمية اللامركزية في الإدارة العامة
تكتسب اللامركزية أهمية كبيرة في الإدارة العامة، وذلك لما تحققه من فوائد عديدة تسهم في تحسين كفاءة  

 :الفوائد العمل الحكومي. ومن أهم هذه 

 : تحسين كفاءة الإدارة الحكومية  -1

تساعد اللامركزية على تحسين كفاءة الإدارة الحكومية من خلال توزيع المسؤوليات بين الجهات المختلفة،  

 .مما يقلل من الضغط على الحكومة المركزية ويساعد على تسريع الإجراءات الإدارية

 : سرعة اتخاذ القرارات  -2

اللامركزية في تسريع عملية اتخاذ القرار، حيث يمكن للجهات المحلية اتخاذ القرارات المتعلقة  تسهم 

 .بالمشكلات المحلية دون الحاجة إلى الرجوع المستمر إلى الحكومة المركزية

 : تعزيز المشاركة المجتمعية  -3

يساعد نظام اللامركزية على تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة من خلال المجالس المحلية  

 .التي تمثل المجتمع المحلي 

 : تحقيق التنمية المحلية  -4

تساعد اللامركزية على تحقيق التنمية في مختلف مناطق الدولة، حيث يمكن لكل منطقة وضع الخطط  

 .التنموية التي تتناسب مع احتياجاتها الخاصة 

 : تحسين جودة الخدمات العامة -5

 .عندما تكون الخدمات الحكومية قريبة من المواطنين فإن ذلك يسهم في تحسين جودتها وسرعة تقديمها 
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 - :أنواع اللامركزية 

 :تنقسم اللامركزية في الإدارة العامة إلى عدة أنواع رئيسية، وهي 
 

 : أولاً: اللامركزية الإدارية

المحلية، بحيث تقوم هذه الوحدات  يقصد بها توزيع الصلاحيات الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات 

 .بإدارة بعض الخدمات العامة داخل مناطقها

 : ثانياً: اللامركزية السياسية 

 .تتمثل في منح السلطات المحلية حق انتخاب المجالس المحلية التي تتولى إدارة شؤون المناطق المختلفة 

 : ثالثاً: اللامركزية المالية 

تعني منح الوحدات المحلية صلاحيات مالية تمكنها من إدارة مواردها المالية وتخصيصها لتنفيذ  

 .المشروعات المحلية 

 - :مزايا وعيوب اللامركزية
تعُد اللامركزية من أهم الأساليب الإدارية الحديثة التي تعتمدها الدول لتنظيم العمل الحكومي وتحسين كفاءة  

والاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.  الإدارة العامة، حيث تقوم على توزيع الصلاحيات 

وقد ساهم هذا النظام في تطوير الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات العامة في العديد من الدول. ومع  

ذلك، فإن تطبيق اللامركزية يحمل في طياته مجموعة من المزايا والفوائد، كما قد يترتب عليه بعض  

 .تي يجب التعامل معها بحكمة لضمان نجاح هذا النظام العيوب والتحديات ال

 أولاً: مزايا اللامركزية 

 سرعة اتخاذ القرارات  -1

من أهم مزايا اللامركزية أنها تساعد على تسريع عملية اتخاذ القرارات الإدارية، حيث يتم منح الوحدات  

بالمشكلات المحلية دون الحاجة إلى الرجوع المستمر  المحلية صلاحيات تمكنها من اتخاذ القرارات المتعلقة 

إلى الحكومة المركزية. ويسهم ذلك في تقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي قد تؤخر تنفيذ  

 .القرارات، كما يسمح بمعالجة المشكلات بسرعة وكفاءة أكبر

كما أن قرب الجهات المحلية من المواطنين يساعدها على فهم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، وبالتالي  

 .اتخاذ قرارات مناسبة تعكس الواقع الفعلي للمنطقة 

 تخفيف العبء عن الحكومة المركزية -2

تعمل اللامركزية على توزيع المسؤوليات والمهام الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، مما  

يخفف الضغط عن الأجهزة المركزية التي غالباً ما تكون مسؤولة عن إدارة عدد كبير من القطاعات  

 .والمناطق 

ومن خلال هذا التوزيع يمكن للحكومة المركزية التركيز على وضع السياسات العامة والاستراتيجيات  

 .الوطنية، بينما تتولى الإدارات المحلية تنفيذ هذه السياسات وإدارة الشؤون المحلية
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 تعزيز المشاركة المجتمعية  -3

يسهم نظام اللامركزية في تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة من خلال المجالس المحلية  

والهيئات المنتخبة التي تمثل المجتمع المحلي. وتساعد هذه المشاركة على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى  

 .العمل الحكومي المواطنين تجاه مجتمعهم، كما تسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية في 

كما أن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية تساعد على ضمان أن تكون هذه القرارات متوافقة مع  

 .احتياجات المجتمع 

 تحسين جودة الخدمات العامة -4

تساعد اللامركزية على تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك لأن الجهات المحلية تكون  

 .أكثر قدرة على تحديد احتياجات المجتمع المحلي وتقديم الخدمات المناسبة له

كما أن قرب المؤسسات المحلية من المواطنين يسهم في تسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية، مما  

 .يؤدي إلى سرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات 

 دعم التنمية المحلية -5

اللامركزية على تحقيق التنمية في مختلف مناطق الدولة، حيث يمكن لكل منطقة وضع خطط تنموية  تساعد 

تتناسب مع احتياجاتها ومواردها المحلية. ويسهم ذلك في تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق المختلفة داخل  

 .الدولة، بدلاً من تركيز التنمية في المدن الكبرى فقط

 .كما أن الإدارات المحلية يمكنها تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين 

 - :ثانياً: عيوب اللامركزية 

 : احتمال ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية  -1

قد يؤدي توزيع الصلاحيات بين الجهات المختلفة إلى حدوث ضعف في التنسيق بين الحكومة المركزية  

وقد يؤدي ذلك   إذا لم يكن هناك نظام واضح للتعاون والتواصل بين هذه الجهات والوحدات المحلية، خاصة 

 .إلى تضارب في القرارات أو ازدواجية في تنفيذ بعض المهام

 : تفاوت مستوى التنمية بين المناطق -2

من العيوب المحتملة للامركزية أن بعض المناطق قد تحقق مستويات أعلى من التنمية مقارنة بمناطق  

وقد يؤدي ذلك   أخرى، وذلك بسبب اختلاف الموارد الاقتصادية أو الكفاءات الإدارية بين المناطق المختلفة 

 .إلى ظهور فجوات تنموية بين المناطق داخل الدولة

 : ضعف الخبرات الإدارية في بعض الوحدات المحلية  -3

قد تعاني بعض الإدارات المحلية من نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة لإدارة الشؤون المحلية بكفاءة، مما قد  

 .يؤثر على مستوى الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ولهذا السبب فإن نجاح اللامركزية يتطلب توفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية في الوحدات  

 .المحلية
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 : زيادة النفقات الإدارية  -4

في بعض الحالات قد يؤدي تطبيق نظام اللامركزية إلى زيادة النفقات الإدارية، وذلك بسبب إنشاء عدد أكبر  

 .من الهيئات والمؤسسات المحلية التي تحتاج إلى موارد مالية وإدارية لإدارتها 

 .وقد يشكل ذلك عبئاً مالياً على الدولة إذا لم يتم تنظيم هذا النظام بشكل فعال 

 : احتمال إساءة استخدام السلطة-5

منح صلاحيات واسعة للجهات المحلية إلى احتمال إساءة استخدام السلطة أو انتشار بعض مظاهر  قد يؤدي 

ولهذا فإن تطبيق اللامركزية    الفساد الإداري إذا لم تكن هناك أنظمة رقابة فعالة تتابع عمل هذه الجهات 

 .يتطلب وجود نظام رقابي قوي يضمن الشفافية والمساءلة في العمل الإداري 

 

 : مفهوم الإدارة المحلية 

تعرف الإدارة المحلية بأنها نظام إداري يقوم على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية محلية مثل المدن أو  

المحافظات أو البلديات، بحيث تتولى هذه الوحدات إدارة شؤونها المحلية من خلال هيئات أو مجالس محلية  

 تتمتع بصلاحيات معينة. 

وتهدف الإدارة المحلية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تسهم في تحقيق التنمية المحلية  

 وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة. 

وتعد الإدارة المحلية من أهم وسائل تطبيق اللامركزية في الإدارة العامة، حيث تمثل المستوى الإداري  

 الأقرب إلى المواطنين. 

 - :خصائص الإدارة المحلية

 تتميز الإدارة المحلية بعدد من الخصائص التي تميزها عن الإدارة المركزية، ومن أهم هذه الخصائص: 

 

 : الاستقلال النسبي  -1

 تتمتع الوحدات المحلية بدرجة من الاستقلال في إدارة شؤونها المحلية واتخاذ القرارات المناسبة لمجتمعاتها. 

 : الإشراف الحكومي -2 

رغم استقلال الوحدات المحلية إلا أنها تخضع لرقابة وإشراف الحكومة المركزية لضمان الالتزام بالقوانين  

 والسياسات العامة للدولة. 

 : المشاركة الشعبية  -3

 تعتمد الإدارة المحلية على مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة من خلال المجالس المحلية المنتخبة. 

 تقديم الخدمات المحلية   -4

تتولى الوحدات المحلية مسؤولية تقديم العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين مثل النظافة وتنظيم المدن  

 وتطوير البنية التحتية. 
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 - :دور الإدارة المحلية في التنمية
المجتمع، حيث تسهم في تنفيذ العديد من  تلعب الإدارة المحلية دوراً مهماً في تحقيق التنمية داخل  

 .المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين 

 :ومن أهم أدوار الإدارة المحلية في التنمية

 .تطوير البنية التحتية في المدن والقرى  •

 .تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل  •

 .دعم المشروعات الاقتصادية المحلية  •

 .تحسين البيئة الحضرية وتنظيم المدن •

 .تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية  •

 

 - :التحديات التي تواجه اللامركزية والإدارة المحلية 

 

 :رغم أهمية اللامركزية والإدارة المحلية، إلا أن تطبيقها قد يواجه بعض التحديات، ومن أبرز هذه التحديات 

 : المالية ضعف الموارد  -1

 .قد تواجه الوحدات المحلية صعوبة في تنفيذ المشروعات التنموية بسبب محدودية الموارد المالية 

 : نقص الكفاءات الإدارية -2

 .عدم توفر الكفاءات الإدارية المؤهلة قد يؤثر على كفاءة إدارة الوحدات المحلية 

 : ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية -3

 .قد يؤدي ضعف التنسيق بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية إلى حدوث بعض المشكلات الإدارية 

 : ضعف المشاركة المجتمعية  -4

في بعض الأحيان قد يكون مستوى مشاركة المواطنين في الإدارة المحلية ضعيفاً، مما يقلل من فعالية هذا  

 .النظام 
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 - :تجارب دولية في الإدارة المحلية 

 

الإدارة المحلية أحد أهم الأساليب التنظيمية التي تعتمد عليها الدول لإدارة شؤونها الداخلية وتحقيق  تعُد 

التنمية في مختلف المناطق. وقد اتجهت العديد من الدول إلى تطبيق أنظمة الإدارة المحلية واللامركزية  

القرار. وتختلف تجارب الدول في  بهدف تحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ 

تطبيق الإدارة المحلية باختلاف نظمها السياسية والإدارية، إلا أنها تشترك جميعاً في هدف رئيسي وهو  

 .تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية

 

 :وفيما يلي بعض التجارب الدولية البارزة في مجال الإدارة المحلية

 : تجربة فرنسا في الإدارة المحليةأولاً: 

 

تعُد فرنسا من الدول التي تمتلك نظاماً متطوراً في الإدارة المحلية، حيث تعتمد على نظام اللامركزية  

الإدارية الذي يمنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها. وقد شهدت فرنسا إصلاحات  

أت الحكومة في نقل العديد من  كبيرة في نظام الإدارة المحلية خاصة منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما بد 

 .الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية 

 :ويتكون نظام الإدارة المحلية في فرنسا من عدة مستويات إدارية، وهي 

 البلديات  •

 المقاطعات  •

 الأقاليم  •

مجالات عديدة مثل التخطيط العمراني والتعليم والنقل  وتتمتع هذه الوحدات المحلية بصلاحيات واسعة في 

والتنمية الاقتصادية. كما يتم انتخاب المجالس المحلية من قبل المواطنين، مما يعزز المشاركة الشعبية في  

 .إدارة الشؤون العامة 

وقد ساهم هذا النظام في تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق في  

 .فرنسا
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 : ثانياً: تجربة الولايات المتحدة الأمريكية

 

تتميز الولايات المتحدة الأمريكية بنظام إداري يقوم على اللامركزية الواسعة، حيث تتمتع الولايات  

 والحكومات المحلية بقدر كبير من الاستقلالية في إدارة شؤونها. 

 :ويتكون النظام الإداري في الولايات المتحدة من ثلاثة مستويات رئيسية  

 الحكومة الفيدرالية  •

 حكومات الولايات  •

 الحكومات المحلية  •

وتتولى الحكومات المحلية في الولايات المتحدة مسؤولية تقديم العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل  

التعليم والخدمات الصحية والنقل والبنية التحتية. كما تتمتع البلديات والمقاطعات بسلطات مالية تمكنها من  

 .جمع الضرائب المحلية وتمويل المشروعات التنموية 

وقد ساهم هذا النظام في تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعزز  

 .المشاركة الديمقراطية في إدارة الشؤون المحلية 

 

 :ثالثاً: تجربة المملكة المتحدة

 

تعتمد المملكة المتحدة نظام الإدارة المحلية الذي يقوم على منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في إدارة  

 شؤون المناطق المختلفة.  

 :ويتكون نظام الإدارة المحلية في المملكة المتحدة من عدة أنواع من السلطات المحلية مثل

 المحلية المجالس  •

 مجالس المقاطعات  •

 المجالس البلدية  •

وتتولى هذه المجالس مسؤولية تقديم العديد من الخدمات العامة مثل التعليم والإسكان والنقل والخدمات  

الاجتماعية. كما يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية من قبل المواطنين، مما يعزز مبدأ المشاركة  

 .الديمقراطية في إدارة الشؤون العامة 

وقد ساهم هذا النظام في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية المحلية في مختلف مناطق  

 .المملكة المتحدة
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 : رابعاً: تجربة ألمانيا

 

تعُد ألمانيا من الدول التي تطبق نظاماً متقدماً في الإدارة المحلية، حيث يقوم نظامها الإداري على مبدأ  

  .الفيدرالية واللامركزية 

 :ويتكون النظام الإداري في ألمانيا من عدة مستويات هي 

 

 الحكومة الاتحادية  •

 حكومات الولايات  •

 الحكومات المحلية  •

وتتمتع البلديات في ألمانيا بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية، كما أنها مسؤولة عن تقديم العديد  

 .التخطيط العمراني وإدارة المرافق العامة وتنظيم النقل المحليمن الخدمات العامة مثل 

وقد ساهم هذا النظام في تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة الإدارية والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق  

 .ألمانيا 

 - : أهمية الاستفادة من التجارب الدولية

 

تساعد دراسة التجارب الدولية في الإدارة المحلية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في تطوير نظم  

الإدارة العامة، حيث يمكن للدول الاستفادة من أفضل الممارسات التي طبقتها الدول الأخرى في مجال  

 .اللامركزية والإدارة المحلية 

 :  ومن أهم الفوائد التي يمكن تحقيقها من دراسة التجارب الدولية

 .التعرف على النماذج الناجحة في الإدارة المحلية •

 .الاستفادة من الأساليب الحديثة في تحسين الأداء الحكومي •

 .تطوير السياسات العامة المتعلقة بالإدارة المحلية  •

 .تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين  •
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 : الخاتمة 
 

صنعها، وإدارة الأداء وقياس كفاءة  في ضوء ما تناولته الدراسة من تحليل لمفاهيم السياسات العامة ومراحل  

المؤسسات الحكومية، إضافة إلى دور اللامركزية والإدارة المحلية، يتضح أن نجاح العمل الحكومي لا  

يعتمد فقط على جودة التخطيط وصياغة السياسات، بل يرتبط بشكل جوهري بمدى التكامل بين مراحل  

 .إعداد السياسة وتنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة

وقد بينت الدراسة أن وجود سياسة عامة واضحة الأهداف، مبنية على بيانات دقيقة وتحليل علمي، يمثل  

الأساس لأي عملية تطوير مؤسسي. إلا أن هذا الأساس يظل غير مكتمل ما لم يدُعَّم بنظام فعال لإدارة  

 .نتائج قابلة للتقييمالأداء يربط بين الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس، ويترجم الخطط إلى 

كما أكدت الدراسة أن قياس كفاءة المؤسسات الحكومية لم يعد خيارًا إداريًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان  

الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة. فالتحول نحو الإدارة القائمة على النتائج يسهم  

 .نين في أداء الجهات الحكومية في تقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، ويعزز ثقة المواط

أما فيما يتعلق باللامركزية، فقد تبين أنها تمثل أداة إصلاح إداري مهمة تسهم في تحسين جودة الخدمات  

وتقريب القرار من المواطن، لكنها تتطلب إطارًا واضحًا للحكومة متعددة المستويات، مع توافر قدرات 

 .لفة إدارية ومالية ورقابية تضمن تحقيق العدالة والكفاءة بين المناطق المخت

وعليه، فإن التكامل بين صنع السياسات العامة، وإدارة الأداء، وقياس الكفاءة، وتطبيق اللامركزية الرشيدة،  

 .يمثل منظومة متكاملة لتحديث الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة 
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 : التوصيات 

 :بما يلي استناداً إلى نتائج الدراسة

 على مستوى السياسات العامة-

 .تبني منهج علمي قائم على تحليل البيانات عند صياغة السياسات العامة .1

 .إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي في مراحل إعداد السياسة .2

 .تعزيز الشفافية في عرض أهداف السياسات ونتائجها .3

 على مستوى إدارة الأداء -

 .تطوير نظام وطني موحد لإدارة الأداء قائم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس .4

 .ربط الخطط الاستراتيجية بالموازنات التشغيلية )الأداء مقابل الإنفاق( .5

 .تدريب القيادات الإدارية على إدارة الأداء المبني على النتائج .6

 على مستوى قياس الكفاءة  -

 .تحديث مؤشرات الأداء لتشمل الأبعاد النوعية مثل رضا المستفيدين وجودة الخدمة -1

 .توظيف التقنيات الحديثة والتحليل الرقمي في متابعة الأداء -2

 .إجراء تقييم دوري مستقل للسياسات والبرامج الحكومية -3

 على مستوى اللامركزية والإدارة المحلية -

 .المحلية مع وجود رقابة فعالةتعزيز الاستقلال المالي النسبي للوحدات  -1       

 .بناء قدرات الكوادر المحلية في التخطيط وإدارة الأداء -2       

 .والمحلي لضمان تكامل الأدوار وضع آلية تنسيق واضحة بين المستوى المركزي -3  
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